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المفاتيح:

ضريبــة القيمــة المضافــة- التقييــم النهائــي- إضافــة الهيئــة دفعــات العميــل المقدمــة 
إلــى المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية واحتســاب الضريبــة عليهــا- عــدم 
توقــع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة هــو الركــن الرئيســي لمعاملــة التوريــد بالنســبة 
الصفريــة- وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة التــي لــم تســدد فــي موعدهــا 
النظامــي، يســوغ فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد- قبــول الدعــوى وإلغــاء قــرار الهيئــة.

)VD-2020-384( القرار رقم

 )V-14118-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن التقييــم النهائــي 
ــل مــن عــام 2018م- أسســت  ــة المتعلقــة بشــهر أبري ــرة الضريبي ــة للفت الصــادر مــن الهيئ
إلــى  بالعميــل  الخاصــة  المقدمــة  الدفعــات  الهيئــة  إضافــة  علــى  اعتراضهــا  المدعيــة 
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية واحتســاب الضريبــة عليهــا أيضــا، إلا أنهــا 
تجاهلــت بشــكل تــام كل مــا ســبق توضيحــه بخطــاب الاعتــراض علــى التقييــم الصــادر مــن 
ــف الركــن  ــة لتخل ــد بالنســبة الصفري ــة التوري ــه لا يمكــن معامل ــة بأن ــت الهيئ ــة- أجاب الهيئ
الرئيســي لذلــك وهــو )عــدم توقــع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة(، ونظــرًا لوجــود 
اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة، والتــي لــم تســدد فــي موعدهــا النظامــي، تــم 
فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض- ثبــت للدائــرة 
عــدم تقديــم الهيئــة أي دليــل أو مــا يمكــن اعتبــاره دليــاً علــى احتماليــة وجـــود الضريبــة 
قبــل )4( ســنوات مــن  إقرارهــا- مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى وإلغــاء قــرار الهيئــة- اعتبــار 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائي

ــة. ــات الضريبي المخالفــات والمنازع

المستند:

ــرار  - ــة القيمــة الصــادرة بموجــب ق ــة لنظــام ضريب ــة التنفيذي  المــادة )3/79( مــن اللائح
ــخ 1438/12/14هـــ. ــل رقــم )3839( وتاري ــزكاة والدخ ــة العامــة لل ــس إدارة الهيئ مجل

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الدمــام 
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الاثنيــن )1442/02/11هـــ( الموافــق )2020/09/28م( اجتمعــت الدائــرة الأولــى 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الدمــام، المنشــأة 
بموجــب نظــام ضريبــة الدخــل الصادر بالمرســوم الملكــي رقم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـ 
وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( بتاريــخ 1439/12/23هــــ، 
وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المشــار إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم )9668-

V-2019( بتاريــخ 2019/09/01م

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ... هويــة رقــم )...( بصفتــه وكيــل عــن المدعيــة 
بموجــب الوكالــة رقــم )...( تقــدم بلائحــة دعــوى، تضمنــت اعتراضــه علــى التقييــم النهائــي 
الصــادر مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن إقــرار شــهر أبريــل مــن عــام 2018م ومــا 
ــل المدعــي  ــث أفــاد وكي ــة القيمــة المضافــة حي ــه مــن غرامــات لأغــراض ضريب ــب علي ترت
أنهــا دفعــات مقدمــة مــن الهيئــة الملكيــة بالجبيــل تــم اعتبارهــا خاضعــة للضريبــة، ويطلــب 

إلغــاء التقييــم ومــا ترتــب عليــه مــن غرامــات. 

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت »أولً: الدفــوع الموضوعيــة: أ‌-
الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء: قامــت الهيئــة بعــد فحــص إقــرار المدعيــة عــن الفتــرة 
ابريــل لعــام 2018م بإضافــة مبلــغ )3,070,721.76( ريــال لبنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية، وذلــك لتوافــر أحــد شــروط اســتحقاق الضريبــة الــواردة فــي 
المــادة )23( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج والتــي نصــت علــى »1. تســتحق الضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو الخدمات 
أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو فــي تاريــخ اســتلام المقابــل جزئيَــا أو كليًــا وفــي 
حــدود المبلــغ المســتلم، أيهمــا أســبق...«، وتفصيــل المبلــغ المضــاف إلــى البنــد المشــار 
إليــه أعــاه كالتالــي: - مبلــغ )3,223,125.65( ريــال يخــص دفعــات مقدمــة مــن الهيئــة 
الملكيــة للجبيــل وينبــع والمدرجــة فــي ميــزان المراجعــة وكشــف الحســاب البنكــي بتاريــخ 
2018/04/11م مبلــغ )1,132.20( ريــال هــو عبــارة عــن تســوية لمبلــغ خــاص بدفعــة مقدمة 
مســتلمة مــن إحــدى الشــركات الأخــرى مــن عــام 2015م، حســب إفــادة المدعيــة عبــر البريد 
الإلكترونــي )مرفــق1(. ب‌- العقــد المبــرم مــع شــركة ... : تم اســتبعاد مبلــغ )698,084.78( 
ريــال مــن بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر بالمائــة ، و إدراجــه فــي 
ــة بالنســبة الأساســية، حيــث نصــت الفقــرة )3(  ــة الخاضعــة للضريب ــد المبيعــات المحلي بن
مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الضريبــة المضافــة علــى أنــه »يجــوز للمــورد 
معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق 
ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد معاملــة التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر 
“وبالرجــوع إلــى العقــد المبــرم بيــن المدعــي وشــركة ... الســعودية بتاريــخ 1ينايــر2014م، 
تبيــن أنــه أشــار إلــى الضرائــب )مرفــق2(، وحيــث أن الفقــرة المشــار إليهــا قــد نصــت علــى 
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بنــد الضرائــب ، الأمــر الــذي أصبــح معــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة أمــراً متوقعــاً ، 
وعليــه فــا يمكــن معاملــة التوريــد بالنســبة الصفريــة لتخلــف الركــن الرئيســي لذلــك وهــو 
ــر فــي الســداد والخطــأ  ــة القيمــة المضافــة )ت- غرامــة التأخ ــق ضريب )عــدم توقــع تطبي
فــي الإقــرار: بنــاء علــى مــا ســبق تــم فــرض غرامــة خطــأ فــي الإقــرار وفقًــا للفقــرة )1( مــن 
المــادة )42( والتــي نصــت علــى » يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارا ضريبيــاً خاطئــاً 
أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة 
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
ــة المحتســبة والمســتحقة«، ونظــرًا  ــن الضريب بغرامــة تعــادل )50٪( مــن قيمــة الفــرق بي
لوجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة، والتــي لــم تســدد فــي موعدهــا النظامــي، 
تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض كمــا تــم 
توضيحــه آنفًــا وذلــك وفقًــا لأحــكام المــادة الثالثــة والأربعــون مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــي تحددهــا  ــة المســتحقة خــال المــدة الت ــم يســدد الضريب المضافــة »يعاقــب كل مــن ل
اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه 
لــم تســدد عنــه الضريبــة. »ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن 

اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى.«

وبعــرض مذكــرة المدعــى عليهــا علــى المدعيــة اجابــت الأخيــرة »أولًا : الدفعــات المقدمــة 
مــن العمــاء-: لقــد قامــت الهيئــة بالفعــل بإضافــة الدفعــات المقدمــة الخاصــة بالهيئــة 
واحتســاب  الأساســية  للنســبة  الخاضعــة  المحليــة  للمبيعــات  وينبــع  للجبيــل  الملكيــة 
تــام كل مــا ســبق توضيحــه بخطــاب  أنهــا تجاهلــت بشــكل  أيضــا، إلا  الضريبــة عليهــا 
ــراض علــى التقييــم الصــادر مــن الهيئــة وكذلــك لفريــق العمــل بالهيئــة ولــم تؤخــذ  الاعت
أيــاً منــه بعيــن الاعتبــار وهــو كالتالــي: 1-لقــد تجاهلــت الهيئــة بشــكل تــام أن ســبب عــدم 
احتســاب الضريبــة جــاء بنــاءً علــى تعليمــات الهيئــة الملكيــة التــي رفضــت بشــكل قاطــع 
ــي قيمــة  ــى إجمال ــم احتســابها عل ــى أن يت ــة المقدمــة عل ــى الدفع ــة عل احتســاب الضريب
الأعمــال المنفــذة بــكل مســتخلص وفقــاً لتعليمــات وزارة الماليــة لهــا بموجــب التعميــم 
الصــادر مــن وزارة الماليــة برقــم )71664( وتاريــخ 1439/07/05هــــ وهــي الجهــة الإشــرافية 
ــا الحلقــة الأضعــف  ــزكاة والدخــل، ولكونن ــة العامــة لل ــة وأيضــاً الهيئ ــة الملكي علــى الهيئ
فيمــا بيــن الطرفيــن - الهيئــة الملكيــة )العميــل( ، ووزارة الماليــة )المخولــة بالصــرف( - لــم 
نتمكــن مــن احتســاب الضريبــة علــى الدفعــة المقدمــة وعوضــاً عــن ذلــك تــم احتســابها 
علــى إجمالــي قيمــة الأعمــال المنفــذة مــن واقــع المســتخلصات. 2-والأهــم مــن ذلــك 
أن الهيئــة تجاهلــت بشــكل واضــح أن الدفعــة المشــار إليهــا أعــاه مســتحقة الســداد مــن 
ــم خطــاب ضمــان  ــم تقدي ــق وت ــز التطبي ــل دخــول النظــام حي ــر 2017م أي قب شــهر أكتوب
بكامــل قيمــة الدفعــة، إلا أن تأخــر إجــراءات الســداد هــو مــا تســبب بتأخــر ســداداها 
إلــى شــهر أبريــل 2018م علمــاً بأنــه قــد تــم البــدء بتنفيــذ المشــروع فعليــاً خــال نوفمبــر 
التاريــخ.  يــدل علــى أن الدفعــة المقدمــة مســتحقة الســداد قبــل ذلــك  2017م ممــا 
3-لــم تؤخــذ الهيئــة بعيــن الاعتبــار أن الضريبــة قــد ســددت بالفعــل عــن إجمالــي مبلــغ 
وقــدره )1.039.196.85( ريــال )مليــون وتســعة وثلاثــون ألــف ومائــة وســتة وتســعون 
ريــال وخمســة وثمانــون هللــه( مــن قيمــة هــذه الدفعــة المقدمــة حيــث كمــا ســبق 
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توضيحــه أنــه قــد تــم احتســاب الضريبــة علــى إجمالــي قيمــة الأعمــال المنفــذة بموجــب 
ــة  )مرفــق كشــف  ــد للأمان المســتخلصات كمــا هــو موضــح بالمرفقــات بخطــاب التصعي
يوضــح قيمــة الدفعــات المقدمــة المحتســب عنهــا ضريبــة مــن واقــع المســتخلصات كمــا 
تجاهلــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل الخطــاب الصــادر لهــا مــن الهيئــة الملكيــة برقــم 
)12006/20/7( وتاريــخ 1440/11/04هـــــ والتــي أشــارت فيــه بشــكل واضــح إلــى أنهــا لــم 
تقــم بإخضــاع الدفعــة المشــار إليهــا لضريبــة وفقــاً لتعليمــات وزارة الماليــة وأنهــا قامــت 
بســداد الضريبــة علــى إجمالــي قيمــة الأعمــال المنفــذة بالكامــل. ثانيــاً: إخضــاع العقــد 
المبــرم مــع شــركة ... قامــت الهيئــة باســتبعاد مبيعــات عقــد ... مــن المبيعــات المحليــة 
الخاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر وإدراجــه للمبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة 
الأساســية معتمــدة فــي ذلــك علــى نــص الفقــرة )3( مــن المــادة رقــم )79( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة، إلا أنهــا تجاهلــت وبشــكل تــام كل مــا ســبق توضيحــه بخطــاب الاعتــراض وهــو 
كالتالــي: 1-العقــد موقــع فــي ديســمبر 2013م حيــث لــم يكــن هنــاك أي مؤشــرات تــدل 
علــى تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة التــي جــاءت بعــد 4 ســنوات مــن تاريــخ توقيــع 
العقــد. 2-المــادة التــي اعتمــدت عليهــا الهيئــة فــي إخضاعهــا للعقــد للنســبة الأساســية 
لــم يتــم تفعيلهــا مــن قبــل العميــل وهــذا أكبــر دليــل علــى أنهــا مجــرد نــص ثابــت فــي كافــة 
عقــود الشــركة ولــم يقصــد بهــا تطبيــق الضريبــة حيــث أن المــادة التــي اعتمــدت عليهــا 
الهيئــة نصــت علــى أنــه )الســعر شــامل( لــذا ومــن الأولــى للعميــل التمســك بهــا لكونهــا 
فــي صالحــه، إلا أن كافــة المســتخلصات التــي تــم اصدارهــا للعميــل مــن بدايــة عــام 2019م 
تضمنــت قيمــة الأعمــال المنفــذة بالكامــل علــى أســاس ســعر العقــد بالإضافــة إلــى ضريبــة 
القيمــة المضافــة وتــم قبولهــا وســدادها مــن قبــل العميــل علــى هــذا الأســاس. 3-إصــدار 
ــأن العقــد  ــد ب ــة التــي تفي العميــل نفســه وهــو أحــد الشــركات العالميــة للشــهادة الخطي
ــت  ــص ثاب ــرد ن ــة هــي مج ــا الهيئ ــي اعتمــدت عليه ــل أن المــادة الت ــر دلي ــد أكب ــري يع صف
ــه احتســاب الضرائــب المطبقــة آنــذاك مرفــق صــورة  فــي كافــة عقــود الشــركة قصــد ب
مــن الشــهادة الخطيــة، ويتضــح ممــا ســبق أن الهيئــة أخــذت فــي تقييمهــا بوجهــة نظرهــا 
فقــط دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار حقيقــة الواقعــة أو الظــروف المحيطــة ببــدء وحداثــة 
تطبيــق النظــام وكــون الســنه الأولــى هــي مجــرد مرحلــة انتقاليــة لتطبيــق النظــام بشــكل 
ــد مــن  ــى العدي ــق النظــام عل ــاس الواقــع وقتهــا فــي تطبي ــم تراعــي الالتب كامــل كمــا ل
الجهــات وخاصــة الجهــات الحكوميــة. لــذا كان مــن الأولــى للهيئــة إصــدار التقييــم بشــكل 
صحيــح وبنــاء علــى معطيــات وأســباب حقيقيــة وليــس بنــاء علــى وجهــة نظرهــا فقــط 
دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار وجهــة نظــر المكلــف وكافــة تفاصيــل الواقعــة، أو بنــاء التقييــم 
علــى بعــض الأســباب الظاهريــة دون الأخــذ بكافــة الأســباب الأخــرى الحقيقيــة والواجــب 
دراســتها. ثالثــاً: غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد :- قامــت الهيئــة بفــرض 
غرامــة خطــأ فــي الإقــرار معتمــده فــي ذلــك علــى نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى » يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة 
إقــرارا ضريبيــاً خاطئــاً أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى 
الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50٪( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
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والمســتحقة«، كمــا قامــت أيضــاً بفــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحقــة 
للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض بنــاءً علــى نــص المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة والتــي نصــت علــى »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال 
المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، 
ــت وبشــكل واضــح  ــة«، إلا أنهــا تجاهل ــه الضريب ــم تســدد عن ــه ل عــن كل شــهر أو جــزء من
ــة فــي فرضهــا للغرامــات علــى بنــود ومــواد القانــون دون  الآتــي: 1-لقــد اعتمــدت الهيئ
البعــض الأخــر ومنهــا علــى ســبيل المثــال غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار اعتمــدت الهيئــة علــى 
نــص الفقــرة رقــم )1( وتناســت تمامــا الفقــرة رقــم )2( مــن نفــس المــادة والتــي نصــت 
علــى »يجــوز للهيئــة - وفــق ضوابــط يحددهــا مجلــس إدارتهــا – الإعفــاء مــن العقوبــة 
الــواردة فــي الفقــرة رقــم )1( مــن هــذه المــادة ، أو تخفيضهــا.« ، إلا أن الهيئــة كمــا ســبق 
توضيحــه لســعادتكم اعتمــدت فــي تقييمهــا علــى وجهــة نظرهــا ، بــدون دراســة حقيقيــة 
لكافــة وجهــات النظــر الأخــرى أو تفاصيــل الحالــة والبنــود المــراد إخضاعهــا للضريبــة ومــدي 
أحقيــة إخضاعهــا للحيلولــة دون وقــع الضــرر علــى المكلــف لكونــه الطــرف الوحيــد المتضــرر. 
2- تجاهلــت الهيئــة أيضــاً وبشــكل تــام كافــة مــا ســبق توضيحــه وأن لــم يكــن هنــاك أيــة 
ــح ووفقــاً للمعلومــات الصحيحــة  ــم تقديمــه بشــكل صحي ــل ت ــم الإقــرار ب خطــأ فــي تقدي
المدرجــة بدفاترنــا المحاســبية ودفاتــر عملاؤنــا أيضــاً. 3-قامــت الهيئــة بفــرض غرامــات تأخــر 
ــار  ــن الاعتب ــراض دون الأخــذ بعي ــة محــل الاعت ــرة الضريبي ســداد عــن الأشــهر اللاحقــة للفت
الرصيــد الدائــن المســتحق للشــركة عــن الفتــرات الضريبيــة الســابقة للفتــرة محــل الاعتــراض 
والمؤيــد بموجــب التقييــم النهائــي الصــادر عــن الهيئــة. 4-علــى الرغــم مــن احتســاب 
الهيئــة للغرامــات الغيــر مســتحقه إلا أنهــا قامــت باحتســابها بشــكل خاطــئ ومبالــغ فيــه 
وليــس وفقــاً لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة. رابعــاً: المطلــوب: لــذا 
وبنــاء علــى مــا ســبق شــرحه وتوضيحــه أعــاه فأننــا نطلــب مــن ســعادتكم مراعــاة كافــة 
الأســباب التــي تــم توضيحهــا أعــاه وكذلــك حقيقــة الواقعــة وتعديــل التقييــم الصــادر عــن 
الهيئــة للفتــرة محــل الاعتــراض وكافــة مــا ترتــب عليــه مــن غرامــات لرفــع الضــرر الواقــع 
علينــا كمكلــف كالآتــي: 1-اعتمــاد المبيعــات الخاصــة بالعقــد الموقــع مــع ... مبيعــات 
خاضعــة للنســبة الصفريــة كــون العقــد موقــع فــي نهايــة عــام 2013م ولــم يكــن متوقــع 
فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة كمــا أشــارت الهيئــة وذلــك بشــهادة العميــل نفســه 
الــذي قــام بإصــدار الشــهادة الخطيــة وفقــاً للنظــام. 2-اعتمــاد الدفعــة المقدمــة خاضعــة 
للنســبة الصفريــة لكونهــا مســتحقة الدفــع خــال عــام 2017م وصــدر قبــل ســدادها عــدة 
مســتخلصات تــم احتســاب الضريبــة فيهــا علــى إجمالــي قيمــة الأعمــال المنفــذة قبــل 
ــن مســتحق للشــركة  ــد دائ اســتقطاع الدفعــة المقدمــة. 3-إلغــاء الغرامــات لوجــود رصي
مــن واقــع تقييمــات الهيئــة للأشــهر ينايــر وفبرايــر ومــارس مــن عــام 2018م لــم يتــم 

ترصيــده مــن قبــل الهيئــة. شــاكرين حســن تعاونكــم«.

ــراءات التقاضــي  ــاً لإج ــخ 1441/12/27هـــ انعقــدت الجلســة طبق ــن بتاري ــوم الاثني وفــي ي
المرئــي عــن بعــد وحيــث رغــب الطرفــان نظــر الدعــوى، وذلــك بمشــاركة ..... بصفتــه 
ــل المدعــى عليهــا .....،  ــة رقــم ).....( ومشــاركة ممث ــة بموجــب وكال ــل عــن المدعي وكي
وحيــث طلــب ممثــل المدعــى عليهــا مهلــة للــرد علــى المذكــرة الإلحاقيــة للمدعيــة وقــررت 
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الدائــرة التأجيــل إلــى 2020/09/14م الســاعة 12م. 

وحيــث قدمــت المدعــى عليهــا مذكــرة جــاء فيهــا » فيمــا يخــص الدفعــات المقدمــة مــن 
العمــاء بنســبة للعميــل الهيئــة الملكيــة خاضعــة للنســبة الأساســية كونــه تــم تقديمــة 
الدفعــة وتاريــخ الاســتلام كان فــي شــهر ابريــل 2018م وكان المفتــرض تقديــم الإقــرار 
عنهــا فــي شــهر أبريــل 2018م ولا عبــرة بمــا تدعيــه المدعيــة بأنــه ازدواج ضريبــي فهــذا لا 

يعتــد بــه كــون كل فتــرة ضريبــة لهــا إقــرار منفصــل.« 

ــي  ــراءات التقاضــي المرئ ــاً لإج ــن 2020/09/28م انعقــدت الجلســة طبق ــوم الاثني وفــي ي
ــث  ــث حضــر الســابق حضورهمــا وحي ــث رغــب الطرفــان نظــر الدعــوى، وحي عــن بعــد وحي
تــم عــرض المذكــرة الإلحاقيــة المقدمــة مــن المدعــى عليهــا علــى المدعــي وأجــاب الأخيــر 
أنــه ليــس هنــاك جديــد ومــا ذُكــر ســبق تفصيلــه مــن قبــل المدعــى عليهــا ونكتفــي بمــا 
تــم تقديمــه مــن قبــل وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا إذا كان لديهمــا مــا يــودان تقديمــه 
ــا  خــاف مــا ســبق وأن تقدمــا بــه مــن خــال صحيفــة الدعــوى ومــا لحقهــا مــن ردود أجاب

بالنفــي. وبنــاء عليــه خلــت الدائــرة القاعــة للمداولــة وإصــدار القــرار. 

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، واســتناداً لنظــام ضريبــة القيمــة 
1438/11/2هـــ  وتاريــخ   )113/ )م  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة 
وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد 
الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الضريبيــة  المخالفــات والمنازعــات  فــي  الفصــل  لجــان  عمــل 
الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ. وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 

المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

من حيث الشكل:

لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
بشــأن اعتراضهــا علــى التقييــم النهائــي عــن إقــرار شــهر أبريــل مــن عــام 2018م ومــا 
ترتــب عليــه مــن غرامــات لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة وذلــك اســتناداً علــى نظــام 
ــات  ــد مــن النزاع ــزاع يع ــث أن هــذا الن ــة، وحي ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ضريب
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه 
الدعــوى مشــروطاً بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بــه وحيــث أن 
ــخ  ــخ 2019/08/05م وقدمــت اعتراضهــا بتاري ــة تبلغــت بالقــرار فــي تاري الثابــت أن المدعي
2019/09/01م ممــا تكــون معــه الدعــوى قدمــت خــال المــدة النظاميــة المنصــوص 

ــول الدعــوى شــكلًا. ــن معــه قب عليهــا، مســتوفية أوضاعهــا الشــكلية ممــا يتعي



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

7

من حيث الموضوع:

حيــث ذكــرت المدعــى عليهــا أن تفصيــل المبلــغ ومقــداره  )3,223,125.65( ريــال يخــص 
دفعــات مقدمــة مــن الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع والمدرجــة فــي ميــزان المراجعــة 
وكشــف الحســاب البنكــي بتاريــخ 2018/04/11م  منــه مبلــغ )1,132.20( ريــال عبــارة عــن 
ــغ خــاص بدفعــة مقدمــة مســتلمة مــن إحــدى الشــركات الأخــرى مــن عــام  تســوية لمبل
2015م، حســب إفــادة المدعيــة عبــر البريــد الإلكترونــي وحيــث ردت المدعيــة علــى ذلــك 
بــأن الهيئــة تجاهلــت بشــكل واضــح أن الدفعــة المشــار إليهــا أعــاه مســتحقة الســداد 
مــن شــهر أكتوبــر 2017م أي قبــل دخــول النظــام حيــز التطبيــق وتــم تقديــم خطــاب 
ضمــان بكامــل قيمــة الدفعــة، إلا أن تأخــر إجــراءات الســداد هــو مــا تســبب بتأخــر ســداداها 
إلــى شــهر أبريــل 2018م علمــاً بأنــه قــد تــم البــدء بتنفيــذ المشــروع فعليــاً خــال نوفمبــر 
2017م ممــا يــدل علــى أن الدفعــة المقدمــة مســتحقة الســداد قبــل ذلــك التاريــخ كمــا 
لــم تأخــذ الهيئــة بعيــن الاعتبــار أن الضريبــة قــد ســددت بالفعــل عــن إجمالــي مبلــغ وقــدره 
)1.039.196.85( ريال )مليون وتســعة وثلاثون ألف ومائة وســتة وتســعون ريال وخمســة 
وثمانــون هللــه( مــن قيمــة هــذه الدفعــة المقدمــة حيــث كمــا ســبق توضيحــه أنــه قــد 
تــم احتســاب الضريبــة علــى إجمالــي قيمــة الأعمــال المنفــذة بموجــب المســتخلصات 
وأرفقــت كشــفاً يوضــح قيمــة الدفعــات المقدمــة المحتســب عنهــا ضريبــة مــن واقــع 
المســتخلصات كمــا تمســكت بــأن الهيئــة تجاهلــت الخطــاب الصــادر لهــا مــن الهيئــة 
الملكيــة برقــم )12006/20/7( وتاريــخ 1440/11/04هـــــ والتــي أشــارت فيــه بشــكل واضــح 
إلــى أنهــا لــم تقــم بإخضــاع الدفعــة المشــار إليهــا للضريبــة وفقــاً لتعليمــات وزارة الماليــة 
وأنهــا قامــت بســداد الضريبــة عــن إجمالــي قيمــة الأعمــال المنفــذة بالكامــل .وحيــث ثبــت 
ــة مــن أن الدفعــة محــل الخــاف أنمــا اســتحقت  ــه المدعي ــرة صحــة مــا تمســكت ب للدائ
الدفــع عــن فتــرة ســابقة لدخــول النظــام حيــز التنفيــذ ولــم تنــازع المدعــى عليهــا المدعيــة 
فيمــا تمســكت بــه مــن أنــه تــم البــدء فــي تنفيــذ المشــروع فــي نوفمبــر 2017م وأنــه  تــم 
تقديــم خطــاب ضمــان بكامــل قيمــة الدفعــة، إلا أن تأخــر إجــراءات الســداد هــو مــا تســبب 
بتأخــر ســداداها إلــى شــهر أبريــل 2018م وحيــث أن التأخــر بالســداد أمــر لا يــد للمدعيــة عليــه 
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الدائــرة لا تتفــق مــع المدعــى عليهــا فيمــا ذهبــت إليــه فــي هــذه 
الجزئيــة. أمــا بالنســبة للعقــد المبــرم مــع شــركة ... والــذي قامــت الهيئــة باســتبعاده مــن 
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر وإدراجــه للمبيعــات المحليــة الخاضعــة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية معتمــدة فــي ذلــك علــى نــص الفقــرة )3( مــن المــادة رقــم 
)79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الــذي نصّــت علــى أنــه “يجــوز 
ــم يكــن يتوقــع  ــق بعقــد ل ــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا يتعل ــة أي توري للمــورد معامل
ــد الخاضعــة  ــة التوري ــد معامل ــى التوري ــة القيمــة المضافــة بالنســبة إل ــق ضريب ــه تطبي في
لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 ديســمبر 
2018 أيهــم أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي:  أ. أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 30 
مايــو 2017م. ب. أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد 
الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة.  ج. أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى المــورد 
ــرم  ــى أن العقــد المب ــد.« اســتنادا إل ــة المدخــات عــن التوري ــة خصــم كامــل ضريب بإمكاني
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ــب  ــى الضرائ ــر 2014م أشــار إل ــخ 1 يناي ــة وشــركة مصفــاة ... الســعودية بتاري ــن المدعي بي
)مرفــق2(، الأمــر الــذي أصبــح معــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة أمــراً متوقعــاً، وعليــه 
فــا يمكــن معاملــة التوريــد بالنســبة الصفريــة لتخلــف الركــن الرئيــس وحيــث أن مــا ذهبــت 
إليــه الهيئــة المدعــى عليهــا أمــر لا تتفــق معهــا عليــه هــذه اللجنــة كــون مثــل هــذا النــص 
ــة أي  ــم الهيئ ــى إدراجــه ولعــدم تقدي ــة عل ــي درجــت الشــركات العالمي مــن النصــوص الت
ــود الضريبــة قبــل )4( ســنوات مــن   دليــل أو مــا يمكــن اعتبــاره دليــاً علــى احتماليــة وجــــ
ــى  ــدل عل ــة مؤشــرات ت ــاك أي ــم يكــن هن ــه ل ــة  أن إقرارهــا خاصــة وقــد تمســكت المدعي

تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي حينــه.

وبنــاء علــى مــا تقــدم وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبية.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

- قبــول دعــوى المدعيــة شــركة ... ســجل تجــاري رقــم ).....( وإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل محــل الدعــوى. 

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الأطــراف، وحــددت الدائــرة يــوم الخميــس 1442/03/12هـــ 
الموافــق 2020/10/29م

موعــداً لتســليم نســخة القــرار ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


